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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 8 مارس 2019، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس الحكومة من المحكمة الدستوریة، على
وجھ الاستعجال، التصریح بأن  مقتضیات المرسوم  الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاریخ 23 صفر 1387 (2 یونیو 1967) بشأن الساعة

القانونیة، لا تكتسي طابعا تشریعیا بالرغم من ورودھا في نص تشریعي بل یشملھا اختصاص السلطة التنظیمیة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 91. 11. 1 بتاریخ 27 من شعبان 1432( 29 یولیو 2011)، لا سیما الفصول 71 و72
و73 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066  المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 139. 14. 1 بتاریخ 16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)، لا سیما الفقرة الأخیرة من المادة 29 منھ؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 73، على أنھ "یمكن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستوریة، إذا
كان مضمونھا یدخل في مجال من المجالات التي تمارس فیھا السلطة التنظیمیة اختصاصاتھا"؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 29 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أنھ "تقرر المحكمة الدستوریة فیما إذا كانت
النصوص المعروضة علیھا لھا صبغة تشریعیة أو تنظیمیة"؛

وحیث إن المرسوم المستفتى بشأنھ، یتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحدید الساعة القانونیة، وإمكانیة إضافة ستین دقیقة لھا كل سنة ابتداء من
تاریخ یحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستین دقیقة للساعة القانونیة ابتداء من 3 یونیو 1967، وإلغاء الظھیر الشریف الصادر في 25 ذي 

القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقیت القانوني؛

وحیث إن الإمكانیة التي ینص علیھا الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشریعیة إلى المحكمة الدستوریة، لتبت
في طبیعتھا التنظیمیة، قبل تغییرھا من حیث الشكل بمرسوم، فإن ھذه الإمكانیة تتیح لھا أیضا، انطلاقا من الفقرة الأخیرة من المادة 29 المذكورة،

أن تحیل إلى المحكمة الدستوریة كل نص یترآى لھا شك في طبیعتھ القانونیة؛ 

وحیث إن المحكمة الدستوریة، حین تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنھا تنظر في صیغة النص كما ھو قائم، وأن موافقتھا بشأن الطبیعة
القانونیة لما تستفتى فیھ، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغییر النص بمرسوم أو إدخال تعدیلات علیھ من منطلق صلاحیاتھا التنظیمیة؛

وحیث إن المرسوم المشار إلیھ، تم تعدیل مضمون فصلھ الأول بمقتضى المادتین الأولى والثانیة من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من
صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛ 

وحیث إنھ، مع استحضار التفسیر السلیم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخیرة من المادة 29، كما تم بیانھ، وضرورة التقید بھ مستقبلا، فإن المحكمة
الدستوریة ملزمة، طبقا للأحكام المشار إلیھا، أن تبت في طبیعة النصوص المعروضة علیھا ومدى اندراجھا في مجال التشریع أو التنظیم؛

وحیث إنھ، یبین من المقتضیات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعدیلھا، أنھا لا تتناول المواد التي یختص بھا القانون بمقتضى الدستور، لا
سیما الفصل 71 منھ، الأمر الذي تكون معھ مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظیمیة طبقا للفصل 72 من الدستور؛

 



لھذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن مقتضیات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 یونیو1967) بشأن الساعة القانونیة، كما تم تعدیلھا،
تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظیمیة؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 6 من رجب  1440

                                                                                     (13 مارس 2019)
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محمد المریني               محمد الأنصاري                 محمد  بن عبد الرحمان جوھري 

 


